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 تحفظ:

ورية ومتي جمهتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حك يةلاتفاقلنص ا ان هذا

منشور لالنص ا ية( ما هو الا نسخة عنالاتفاق) والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىمصر العربية 

دون ادني  الحجية، وذلكا له يةالعربية من الاتفاق ةبأن النسخ علما ،15/8/1991بتاريخ  33بالجريدة الرسمية برقم 

 النص. لهذا مسئولية على الجهة المصدرة

 

 

 

 يةتفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربية 

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية المشتركة العظمىو

  زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

  الدخل على

 

 

ه ريىة جرىر تى  الاتفىاب بىيك مة جىة  مالىدل   على المفروضة  بالنسبة للضرائب لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقيةعقد  فيرغبة   

 :يليالعربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظم  عل  جا 
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 الفصل الأول
 

 (1) المادة

 والموطن الضريبى الشخصيالنطاق 

 .والحاجليك لجنسية إمداهما  الأشخاص المقيميك في إمدى الدولتيك المتعاقدتيك عل يةتفاقلإا هطبق هذت -1

 .يتحقق فيها الدل  الخاضع للضريبة التيللدولة  الاتفاقيةتنفيذ أمةام هذه  في الضريبييعتبر الم طك  -2

 

 (2)المادة 

 يةتفاقلإاتناولها تالضرائب التي 

ر عك بررف النظ يةالمحلأو أمد أقساجها السياسية أو سلطاتها الدولة تفرضها  التي عل  ضرائب الدل  يةتفاقلإا هذهطبق ت - 1

  بايتها.طريقة 

لك ذ فيبما  أو عل  عناصر الدل  الدل  ججم ععل  الدل   ميع الضرائب المفروضة عل   جفروضة ضرائب تبرتع -2 

 يالتالمرتبات وججم ع الأ  ر الضرائب عل  و ةعقاريال منق لةال الملةيةالتررف في  جك مةاسب المحققةالالضرائب عل  

  .تدفعها المشروعات

 لص:لأاعل   هي يةتفاقلإا اهذالضرائب الحالية التي يطبق عليها  -3

 - العربية: مصرلجمهورية  بالنسبةأ( )

 الضريبة العقارية العقارية )وتشم  ضريبة الأطيان وضريبة المبان  وضريبة الحفر(. -

 ات رؤوس الأج ال المنق لة.الضريبة عل  إيراد -

 الضريبة عل  الأرباح التجارية والرناعية. -

 الضريبة عل  الأ  ر والمرتبات والمةافأت والدل ل السن ية المرتبة جدى الحياة. -

 الضريبة عل  أرباح المهك الحرة وغيرها جك المهك غير التجارية. -

 الضريبة العاجة عل  الدل . -

 ركات الأج ال.الضريبة عل  أرباح ش -

 .1984لسنة  147ضريبة رس  تنمية الم ارد الرادر بالقان ن رق   -

 .1980لسنة  111ضريبة الدجغة الرادر بالقان ن رق   -

 الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة جئ ية جك الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرب ألرى. -

 .المررية(إليها فيما بعد بالضريبة  )ويشار     

 - العظمى:يخص الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية  فيما( ب)

 الضريبة عل  دل  العقارات. -1

 الضريبة عل  دل  الزراعة. -2

 الضريبة عل  الأرباح التجارية والرناعية والحرفية وتشم : -3

 الضريبة عل  دل  التجارة والرناعة والحرفية. (أ)
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 الضريبة عل  الشركات. (ب)

 المهك الحرة.ضريبة دل   -4

 مةمها. فيضريبة الأ  ر والمرتبات وجا  -5

 الضريبة عل  ف ائد ال دائع ومسابات الت فير لدى المرارف. -6

 لارج البلاد. فيالضريبة عل  الدل  المحقق  -7

 الضريبة العاجة عل  الدل . -8

 .الدفاع( )ضريبةضريبة الجهاد  -9

الية لضرائب الحاضافة إل  تفرض جك تاريخ ت قيع الاتفاقية إ جشابهة أو لةثاـرائب جمـض ةأيضاَ عل  أي يةاقالاتف امـــأمة تسري -4

ق انيك  طرأ عل   هرية ت غيراتت ةبأي ك  جنهماوتق م السلطات المخترة في الدولتيك المتعاقدتيك بإلطار أو بدلا جنها 

  الضرائب فيهما.

 

 الفصل الثاني

 ريفاتتع

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :النص للاف ذلك سياب ييقتضجا ل   يةلاتفاقاهذه لأغراض  -1

 يقرد به. في(  مه رية جرر العربية وعندجا يستخدم بالمعن  الجغرا(مصر))يقرد بتعبير  (أ)

 التراب ال طن . -1

 البحر الإقليم . -2

رد لدول  بقاتمارس فيها جرر مق ب السيادة طبقا للقان ن  التيوالملاصقة  إقليميالمنطقة فيما وراء البحر  -3

 فيت  د  يالتية تةشاف واستغلال والمحافظة عل  الم ارد الطبيعية وتدبيرها س اء أكانت كائنات مية أو غير ماس

 الاقترادى لأستغلالأسف  هذا القاع وباطنه وكذلك الأنشطة الألرى المتعلقة با فيتعل  قاع البحر أو  التيالمياه 

 بالمنطقة واستةشافها وكافة الحق ب الألرى.

 قارى.الجرف ال -4

ةتب  د لدى الموالم   المعن  المقاب  للتعريف المررى "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى"ويقرد بتعبير 

 الشعب  للاترال الخار   والتعاون الدول  بالجماهيرية. 

شتراكية لشعبية الاابية الليبية ( جرر أو الجماهيرية العرالألرى(المتعاقدة  ))الدولةو  ((دولة جتعاقدة))بلفظ يقرد  (ب)

 العظم  مسبما يقتضيه جدل ل النص.

  .جة ن جك ججم عة أشخاص كيانأي فرد أو شركة أو أي  شخص لفظب يقٌرد (ج)

 ارية.اعتبكشخرية جك النامية الضريبية عاج  ت ومدةشخرية اعتبارية أو أي  هيئة ذات شركة أي يقٌرد بلفظ (د)

جقي  في  شخصعل  الت الي جشـروع يديره  (الألرى(الدولة  جشروع))و (الدولتيك(إمدى  ))جشروع عبارةيقٌرـد ب (ه)

 .جقي  في الدولة المتعاقدة الألرىشخص يديره  المتعاقدتيك وجشـروعإمدى الدولتيك 
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ك البلدي في الج يأو  البحريطائرة تستخدم جك قب  جؤسسات النق  أو  سفينةبالنق  الدولي أي نق   يقرد بعبارة  (ز)

كذلك بيع ائرات وواستئجار السفك أو الط ،والحي اناتويشم  نق  الأشخاص والأجتعة والبريد والبضائع  المتعاقدتيك،

ل نشاط وأعماهذا التذاكر السفر أو أية وثائق ألرى جماثلة لأغراض النق  البحرى أو الج ى وكذلك الخدجات المرتبطة ب

تق م  تيالت النق  دا عملياأو الج ى التابعيك للطرفيك المتعاقدتيك فيما عتت  فيما بيك جؤسست  النق  البحرى  التيال كالة 

 .الدالليالنق   فيبها السفك أو الطائرات 

 مخترة:السلطة ال يقرد بعبارة  (ح)

 وزير المالية أو جك يمثله قان نا بالنسبة لمرر.

 أجيك اللجنة الشعبية للخزانة أو جك يمثله قان نا بالنسبة للجماهيرية.

 

 فيله  عن  المقرراقية المهذه الاتف فيدولة جتعاقدة يقردة بأى لفظ ل  يرد له تعريف بمعرفة  في يةهذه الاتفاق أمةام عند تطبيق -2

 ك.نص بخلاف ذليقض  ال تتناولها هذه الاتفاقية وذلك جا ل  التيتلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب  فيالقان ن المعم ل به 

 

 (4)المادة 

 المُقيم

مفروضة ائب الللضر لةيخضع وفقاً لقـ انيك تلك الدوأي شخص  (جتعاقدة(دولة  في جقي )) عبارةيقُرد ب يةالاتفاقهذه لأغراض  -1

  .جماث  إدارته أو أي جعيار آلـر ركزإقاجته أو ججح  بحة  ج طنه أو فيها 

  كالآتي: عالجت فإن مالته المتعاقدتيكالدولتيك  ابةلتجقيما ( 1وفقاً لأمةام الفقرة ) يعتبر شخصمالة جا إذا كان  في -2

فإنه  لدولتيك،ا اكلت في تررفه دائ  تحتفإذا كان له جسةك  تررفه بالدولة التي ية ن له فيها جسةك دائ  تحت يـُعتبر جقيماً  (أ)

 .أوثق )جركز المرالح الحي ية( اقترادية وأالدولة التي له بها علاقات شخرية  فييعتبر جقيماً 

ائ  تحت   د جسةك دأو في مالة عدم و الرئيسية الحي يةها جركز جرالحه بلدولة التي ي  د جةان تحديد اإمـالة عدم في  (ب)

 .معتادال تهالتي فيها جح  إقاج بالدولة يـُعتبر جقيماً ف تررفه في أي جك الدولتيك

لة التي اً في الدويمـعتبر جقيُ ف مافي أي جنهعتاد جح  إقاجة جل  يةك له إذا في كلتا الدولتيك أو  ه جح  إقاجة جعتادإذا كان ل (ج)

 .يحم   نسيتها

جاد بإياقدتيك المتع تق م السلطات المخترة في الدولتيك ولتيك أو لا يحم   نسية أي جنهماإذا كان يحم   نسية كلتا الد (د)

 .جشترك تفابالمسألة بل م 
 

  :كالاتيا تتحدد إقاجته فإن المتعاقدتيكبةلتا الدولتيك  ةجقيم (1مةام الفقرة )اعتبرت شركة بمقتض  أإذا مالة جا  في -3

 تحم   نسيتها. التيس ف تعتبر جقيمة بالدولة  (أ)

 ة.فإذا ل  تةك تحم   نسية أى جك الدولتيك فتعتبر جقيمة بالدولة الم   د بها جقر ادارتها الفعلي (ب)

 

لدولتيك المتعاقدتيك افراد أو الشركات جقيما بةلتا ( شخص ألر بخلاف الأ1مالة جا إذا كان هناك بمقتض  أمةام الفقرة ) في -4

ل  لاتفاقية عاتطبيق  كلتا الدولتيك المتعاقدتيك تق م ب ضع م  للمسألة باتفاب جشترك يحدد طريقة فيفإن السلطات المخترة 

 جث  هذا الشخص.
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 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 .أو بعضهشاطه نك  مشروع الفيه الذي يزاول  المةان الثابت (الدائمة( ))المنشأة عبارةيـُقرد ب يةالاتفاق ههذغراض لأ -1

 لاص:نح  عل   (الدائمة( المنشأة)) عبارةشم  ت -2

 جح  الإدارة؛ (أ)

 ب( الفرع؛)       

 ؛الأجاكك المستخدجة كمنافذ للبيعج( )

 ؛المةتب( د)

 ؛المرنع( ه)

 ؛ال رشة (و)

 أو أي جةان آلر لاستخراج الم ارد الطبيعية؛ جنج  أو بئر نفط أو غاز أو جحجر (ز)

 .المزرعة أو الغرس (ح)

 .ج قع البناء أو الإنشاء أو جشروع التجهيزات( ط)

 

 : يأتيجا  لا تشم ( الدائمة( ))المنشاة عبارة فان هذه المادةلجك الأمةام السابقة  استثناء -3

 فقط.الممل كة للمشروع البضائع  ولسلع أا رضتخزيك أو عالض اغرأبالخاصة بالتسهيلات  أ( الانتفاع)

 فقط. بغرض التخزيك أو العرض لمشروعالممل كة لسلع أو البضائع الامتفاظ بمخزون جك ال (ب)

 .فقط آلر ب اسطة جشروعأو ترنيعها تشغيلها الممل كة للمشروع بغرض سلع أو البضائع ( الامتفاظ بمخزون جك الج)

 .طفق معل جات للمشروعالبضائع أو تجميع السلع أو الشراء جباشرة للعم  بغرض بمةان ثابت  الامتفاظ( د) 

 .للمشروعصفة تمهيدية أو جساعدة  وذعم  القيام بأي يباشر فقط ثابت  الامتفاظ بمةان( ه) 

 إل  ((أ))ك جــقة لساباالفـرعـية  اتالفـقر فييزاول به فقط أى ججم عة جك الأنشطة المشار إليها بمةان ثابت  الامتفاظ (و) 

 ية.والنا   عك ججم ع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدللمةان الثابت الإ مال  بشرط أن ية ن النشاط  ((ه))

 الذي –( 7قـــرة )الفـأمةام عـليه  تسريالذي تق  بخلاف ال كي  المس شخصال فان( 2( و)1جك أمةام الفقرتيك ) استثناء  -4  

لدولة اائمة في د جنشأةإن هذا المشروع يعتبر أن له فك جشروع الدولة المتعاقدة الألرى دولة جتعاقدة نيابة عيعم  في 

 باس ق د برام العإسلطة  لهإذا كان هذا  لمشروعحساب االشخص ل يق م بها التيبالنسبة للأنشطة دة المذك رة أولا المتعاق

 لمركزالا تجع   لتياتلك الفقرة  الرابعةا في الفقرة المشار إليهجك قبي  الأنشطة الأنشطة تةك هذه جا ل   عاجة المشروع

  .هادائمة طبقا لأمةاج أةجنش يزاول تلك الأنشطة الذيالثابت 

هذه الدولة  فيبأعمال اجه لمجرد قيالألرى للدولة المتعاقدة  في جنشأةلإمدى الدولتيك المتعاقدتيك التابع  لمشروعللا يعتبر أن  -5

 في  لشخص العمايزاول هذا شريطة أن  جستقلةصفة  لهأو وكي  عام بالعم لة أو أي وكي  آلر  جك للال سمسار،المتعاقدة 

ة كيلا ذو صفعتبر ويمدود جهنته المعتادة وجع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو  زئيا بإس  هذا المشروع لا 

 جفه م هذه الفقرة. فيجستقلة 
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قدة ولة المتعاأو تحت سيطرة شركة جقيمة في الد عل  ةسيطرج مدى الدولتيك المتعاقدتيكإن ججرد ك ن شركة جقيمة في أ  -6

ي جع  فلا ي (رىبأى طرية ألدائمة أو  تالألرى )س اء عك طريق جنشأالمتعاقدة في تلك الدولة  هااطأو تزاول نش الألرى

 لألرى.للشركة ادائمة  تمد ذاته أياً جك الشركتيك جنشأ

 

 الفصل الثالث

 الدخل رائبض

 (6)المادة 

 عقاريةال من الأملاكل والدخ
 

 الدولة المتعاقدة الم   د بها ذلك العقار. فيالدل  الناتج عك جلةية عقارية يخضع للضريبة  -1

 ( مسب قان ن الدولة الم   د فيها ذلك العقار.عقار())تعرف عبارة  -2

 

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

 نشاطا يزاوللمشروع اجا ل  يةـك  فقطتلك الدولة  فيللضريبة تخضع  إمدى الدولتيك المتعاقدتيكيحققها جشروع الأربـاح التي  -1

اح فإن أرب ابقح  السعل  الن اطاً ـروع يزاول نشـان المشـفإذا ك ها.في ةـكائن ريق جنشأةـالدولة المتعاقدة الألرى عك ط في

  فقط.باح جا يخص تلك المنشأة الدائمة جك الرمدود  فيلةك و الألرى المتعاقدةالدولة  فيتخضع للضريبة  شروعالم

 عك طريق عاقدة الألرىالدولة المت في نشاطايزاول  إمدى الدولتيك المتعاقدتيكإذا كان جشروع  ،الثالثةالفقرة  مةاملأ طبقا -2

 تكان التيلأرباح أساس ا عل خص المنشأة الدائمة فتحدد في ك  جك الدولتيك المتعاقدتيك الأرباح التي ت فيهاجنشأة دائمة كائنة 

فس ن في جماثلا نشاطاشركة جنفرلة تزاول نفس النشاط أو كانت و أ الألرىالدولة المتعاقدة  فيالدائمة المنشاة  تحققها

 المشروع الذي يعتبر جنشأة دائمة له.باستقلال كاج  عك ظروف جماثلة ويتعاج   في الظروف أو

ة بها دولة الةائنس اء في الصرفت  التي الدائمةالمنشأة ب الخاصة اريفيسمح بخر  المر الدائمةباح المنشأة عند تحديد أر -3

 المنشأة الدائمة أو في غيرها. 

  شروع.قد مققت أرباما لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمدائمة جنشأة  يعتبر أنلا  -4

  لد ألرى جا قة سنة بعالطرينفس الأرباح التي تنسب إل  المنشأة الدائمة تحدد بفإن  المادة،جك هذه  بقةلأغراض الفقرات السا -5

 للاف ذلك. وكاف لعم يةك هناك سبب سلي  

لا تخ   ذه المادةهفإن أمةام  يةالاتفاق ههذ فيعل  إنفراد ج اد ألرى  الدل  تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمك عناصر جك  -6

 الم اد.ام تلك بأمة
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 (8المادة )

 والجوى  البحري النقل

 دارةإركز جها في قعلتي يا المتعاقدة الدولة فيفقط الدولي للضريبة  طائرات في النق السفك أو الالناتجة جك تشغي   الأرباحتخضع  

 . الفعلالمشروع 

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

ل جشروع جا أو رأس رقابةإدارة أو  فيبطريق جباشر أو غير جباشر  ك المتعاقدتيكمدى الدولتيلإتابع جشروع  إذا ساه  -(أ) -1

 أو، الألرىتابع للدولة المتعاقدة 

ولتيك مدى الدع لإجال جشروع تاب رأس رقابة أوإدارة أو  فيساه  نفس الأشخـاص بطـريق جباشـر أو غـير جباشر  إذا -(ب)

 ة الألرى، وجشروع تابع للدولة المتعاقد المتعاقدتيك

 تختلف الماليةو أمشروعيك فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية ال المذك رتيك شروط بيك أي جك الحالتيك فيوإذا وضعت أو فرضت 

ا بسبب ةنه ل  يحققهول المشروعيك أمدكان يمةك أن يحققها  أرباح ةفإن أي جستقليكيك يمةك أن تق م بيك جشروع التيالشروط عك 

  .شروع وإلضاعها للضريبة تبعا لذلكأرباح هذا الم إل يج ز ضمها  الشروط، هذهقيام 

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

  .  التسجيالدولة جح فيإمدى الدول المتعاقدة إلا  فيتدفعها الشركة المسجلة  التيلا تخضع للضريبة أرباح السه   -1

 ة جح  تسجي  الشركة.بم  ب ق انيك الدولة المتعاقد الأسه ( )أرباحية ن تعريف عبارة  -2

 

 (11)المادة 

 وائدفال

  يها الفائدة.تنشأ ف التي دولةال فيإلا  تخضع للضريبة لا لرىأجتعاقدة دولة  فيجقي    لإتدفع دولة جتعاقدة وفي  ائد التي تنشأ فال -1

أت فيها نش التيلألرى ااقدة الدولة المتع فيالدولة المتعاقدة وله  في( إذا كان جستل  الف ائد يقي  1لا تطبق نر ص الفقرة ) -2

 (.7)ر ص المادة تطبق ن هذه الحالة فينتجت عنها الفائدة. و تيالبمطالبة المدي نية  فعالةالفائدة جؤسسة دائمة تة ن لها صلة 

 . طقة(المنتلك  في )جقي و أدولة جتعاقدة عندجا ية ن دافعها الدولة نفسها أو فرع سياس  أو سلطة جحلية  فيتعتبر الفائدة ناشئة  -3
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 (12)المادة 

 اواتــــالإت

 تلك الدولة المذك رة فقط.  فيتخضع للضريبة  إمدى الدولتيك المتعاقدتيك فيتنشـأ  التي الإتاوات -1

مق ب  تعمالاس فيلحـق أو ا استعمالجقاب  جهما كان ن عها  دف عةالمبالغ الم في هذه المادة ةال ارد (تاواتالإ) لفظيقرـد ب -2

عادلة ج تركيب طة أول أو نم ذج أو رس أو علاجة تجارية أو  التراعبراءة  أو أية علميأو  فنيأو  أدبي  بعم اصةخالنشر ال

ناعية رالخبرة الب تتعلق صناعية أو تجارية أو علمية أو جقاب  جعل جاتأية جعدات ألرى  استعمالأو جقاب  أو طرب سرية 

 علمية.التجارية أو ال أو

رباما رة والدل  أالمذك  هذه المادة الإيجارات والدل  العائد جك أشرطة دور الخيالة وتعتبر الإيجارات فيلفظ إتاوات  لا يشم  -3

  ناشئة عك عم .
 

 (13)المادة 

 الدخول الأخرى

 

 ،المنق لةو لثابتة أذلك الدل ل الناتجة جك بيع الأجلاك ا فيبما  ،الاتفاقيةغير المنر ص عليها برفة صريحة بهذه  إن الدل ل

  تحققت فيها هذه الدل ل. التيالدولة  فيتخضع للضريبة 

 

 (14)المادة 

 )المهنية( الخدمات الشخصية المستقلة

 

 جستقلةطبيعة  ذاتجشابهة لرى أنشطة أ جك لدجات جهنية أو عاقدتيكإمدى الدولتيك المت فيجقي   شخص يحققه الذيالدل   -1

 إذا: لرىالأ الدولة فيللضريبة ذلك الدل   أيضا يخضعو تلك الدولة في للضريبة خضعت

 فيقط فولةك  هطانشك الدولة الألرى لأغراض القيام بثابت تحت تررفه برفة جنتظمة في تل ةانله ج شخصإذا كان ال (أ) 

 الدولة.في تلك قام بها  التيمر  عليه جك الأنشطة  الذيل  الدمدود 

لضريبية االسنة  فيي جا  90ججم عها عك  فيتلك الدولة الألرى لمدة أو لمدد تزيد  فياو كان الشخص ج   دا  )ب(

 تلك الدولة فقط. فيقام بها  التيمدود الخدجات  فيو بها،الخاصة 

 

وكذلك  التعليمي، وأ الترب ي أو الفني أوالادب   أو العلمينشاط المستق  لالاص  ب  ه (المهنية( الخدجات))  عبارة تشم - 2

لاعتبار ا فيلألذ جع ا والمحاسبيك الأسنان  رام و والمعمارييك لخاص بالأطباء والمحاجيك والمهندسيكالنشاط المستق  ا

 .كلا البلديك فيالق انيك المطبقة 
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 (15)المادة 

 غير المستقلة الخدمات الشخصية

 

جقي  شخص يستمدها  يالتت المماثلة فإن المرتبات والأ  ر وغيرها جك المةافآ 19,  18,  16  ادمأمةام الب الإللالجع عدم  -1 

لدولة ا فيؤدى يعم  فقط جا ل  يةك ال المتعاقدة تلك الدولة فيجك وظيفة تخضع للضريبة  إمدى الدولتيك المتعاقدتيك في

 لدولةاتلك  في بةللضري خضعتأن  يج ز جنهالمستمدة  ةالمةافآفان نح  إذا كان العم  يؤدى عل  هذا الف رىلالمتعاقدة الأ

 .الألرى
 

ولة الد فيؤدى جك عم  يُ  إمدى الدولتيك المتعاقدتيك فيجقي   يحر  عليها شخص التي( فإن المةافأة 1جك أمةام الفقرة ) استثناء -2

 إذا:فقط  المذك رة أولاً المتعاقدة الدولة  فيبة تخضع للضري الألرىالمتعاقدة 

 لـاً للاي ج 90 ججم عها عـك فيلرى لمدة أو لمدد لا تزيد الأالمتعاقدة الدولة  فيالإيراد  جستل الشخص  و د (أ)

 .المعنية الميلاديةالسنة 

 الدولة الألرى. فيكانت المةافأة تدفع بمعرفة او نيابة عك صامب عم  لا يقي   (ب)

 لألرى.الدولة المتعاقدة ا فيتحم  المةافأة جنشأة دائمة أو جركز ثابت يملةه صامب العم  كانت لا ت (ج)

 

 الدولينق  ال فية تعم  يؤدى عل  ظهر سفينة أو طائر الذيالعم   المةافأة عكفان  المادةجـك الأمةام السابقة لهذه  ستثناءا  -3

 .مشروعلل الالفع الإدارةجركز بها ي  د  التيالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة  يج ز أن تخضع

 

 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

 

 لمتعاقدتيك،اإمدى الدولتيك  فيجقي  شخص يحر  عليها المماثلة التي  ةافأتالموغيرها جك  أعضاء ججلس الإدارة تآجةاف

لرى لك الدولة الأت في يج ز أن تخضع لرىلألدولة المتعاقدة اا فيشركة جقيمة  في جشابهمجلس ب مجلس إدارة أوببرفته عض اً 

 .للضريبة

 

 (17)المادة 

 دخول الفنانين والرياضيين

 

 فناننان جث  جك عمله كفدولة جتعاقدة  فيجقي  شخص يستمده  الذيالدل   يج ز أن يخضع 15, 14الم اد جك أمةام  استثناء

ة الدول في اولتز التيجك أنشطته الشخرية  رياضيالق  أو أو الم سي المرئيةأو المسم عة المسرح أو السينما أو الإذاعة 

 تلك الدولة الألرى. فيللضريبة  الألرىالمتعاقدة 
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 (18)المادة 

 )التقاعدية( المعاشات

 

للضىريبة ضعة تة ن لا عك لدجة سابقةدولة جتعاقدة  فيجقي  إل  شخص تدفع  التيالتقاعدية والدل ل الألرى المشابهة المعاشات 

 تلك الدولة. في فقط

 

 (19)لمادة ا

 )الخدمة العامة( الحكومية الوظائف
 

إل  ها لعة تابلطة جحلية س أو أمد أقساجها السياسية المتعاقدتيك أوإمدى الدولتيك تدفعها  التي المعاشاتبخلاف  المةافآت أ() -1 

لك ت فيع للضريبة تخض المحلية سلطاتها ىلإمدأوالسياسية  أقساجهامد لأأو  لتلك الدولة ةجقاب  لدجات جؤدا فيفرد أى 

 فقط. الدولة

 نوكا تلك الدولة يفكانت الخدجات قد أديت  إذا فقطلرى الدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  المةافآتتخضع جث  هذه وب( )     

 تلك وية ن جك ماجل   نسيتها ول  يربح جقيما فيها لمجرد تقدي  الخدجات. في جقيماً  شخصلا

 

ة أو صناعية وجتعلقة بأنشطة تجاري جؤداهجقاب  لدجات  في المعاشاتو المةافآت عل  18, 16, 15 أمةام الم ادق طبت -2

 نفس الدولة. فيتزاولها دولة جتعاقدة أو أمد أقساجها السياسية أو إمدى سلطاتها المحلية 

 

 هذه المادة المؤسسات العاجة وجا شابهها. في( دولة())يشم  لفظ  -3

 

 (20)دة الما

  الطلاب

قا ا فيها سابكان جقيم لذيادولة جتعاقدة أو  فيالتلميذ أو التلميذة المتدرب عل  شئ ن الأعمال المقي   يتسلمها التيعات دفال - 1 

ن تدريبه فإ ليمه أودولة جتعاقدة ألرى فقط بغية تلق  العل  أو التدريب فقط ويتسل  دفعات جالية لمعيشته وتع فيوج   د 

رادر جتلمة جك تلك الدولة الألرى بشرط أن تة ن المبالغ المس فييتسلمها س ف لا تة ن لاضعة للضريبة  التيات الدفع

 لارج تلك الدولة.  

وظيفة  لأعمال جكيمةك أن يحر  عليه التلميذ أو التلميذة المتدرب عل  شئ ن ا الذيأمةام هذه المادة عل  الدل   تسري – 2

ك يتقاضاه ج يالذدل  يشغلها لها علاقة بدراسته أو تدريبه أو أن ال التيى بشرط أن تة ن ال ظيفة الدولة المتعاقدة الألر

 ال ظيفة يتطلبه التلميذ لتغطية جراريف جعيشته.

 

 

 

 

 



 

11 

 

 (21)المادة 

 والباحثون والمعلمون الأساتذة

 

 العلمي بحثعلي  أو الجه بالتتعاقدتيك أى أ ر عل  قياتقاض  الأستاذ أو المعل  أو القائ  ببحث علم  التابع لإمدى الدولتيك المإذا 

ثة أشهر تجاوز الثلاقتة لا تالدولة المتعاقدة الألرى للال إقاجة جؤ في العلمي اجعة أو كلية أو جعهد للتعلي  العال  أو البحث  في

 ى.لة ألردد بفترات جماثو ب إعفاء أ رة المذك ر جك الضريبة وذلك عل  أن تعتبر الفقرة المشار إليها  ائزة التم

 

 (22)المادة 

 طرق تجنب الإزدواج الضريبى

 ه الإتفاقيةمةام هذالدولة المتعاقدة الألرى طبقا لأ فيدولة جتعاقدة يحر  عل  دل  لاضع للضريبة  فيإذا كان الشخص جقي   -1

الدولة  يفف عة ل  الدل  والمدتق م الدولة الأول  بخر  جبلغ جك ضريبة الدل  الخاضع لها هذا المقي  جساو للضريبة ع

ة خضع للضريبي الذيالمنس ب إل  الدل   –قب  جنح الخر   –عل  أن هذا الخر  لا يزيد عك جقدار ضريبة الدل   الألرى،

 تلك الدولة الألرى مسب الأم ال. في

ك لاتفاقية فغةام هذه اجك أم لأي هذه الدولة طبقا فيجك الضريبة  فيدولة جتعاقدة جع فييتحر  عليه جقي   الذيإذا كان الدل   -2

 عند مساب الضريبة عل  باق  دل ل هذا المقي . المعف مسابها جبلغ الدل   في تألذتلك الدولة جع ذلك 

م  ى س ف تشالدولة المتعاقدة الألر فيالدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدف عة  فيلأغراض الخر  جك ضريبة الدل   -3

نية  صها القان بقا لنرتلك الدولة الألرى ولةنها أعفيت أو لفضت ب اسطة تلك الدولة المتعاقدة ط فيالضريبة المستحقة الدفع 

 الخاصة بالح افز الضريبية.

 

 الرابع الفصل

 أحكام خاصة

 (23)المادة 

 عدم التمييز

علق بهذه تزام يتال لأيالدولة المتعاقدة الألرى لأية ضرائب أو  فيإلضاع ج اطن  إمدى الدولتيك المتعاقدتيك  لا يج ز -1

س نف فيها ليخضع لها أو يج ز أن يخضع  التيعبء جك الضرائب والالتزاجات الضريبية  أكثرالضرائب ية ن بخلاف أو 

 الظروف ج اطن  هذه الدولة الألرى.

 ضرائب تفرضلى الألر الدولة المتعاقدة فييملةها جشروع تابع لإمدى الدولتيك المتعاقدتيك  التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

نفس  تزاول تيالتفرض عل  المشروعات التابعة لتلك الدولة  التيتلك الدولة الألرى أكثر عبئا جك الضرائب  فيعليها 

 الأنشطة.

 بأنها:لا يج ز تفسير هذه المادة  -3
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اءات أو إعف أو الدولة المتعاقدة الألرى أية لر جات فيتلتزم إمدى الدولتيك المتعاقدتيك عل  أن تمنح المقيميك  (أ)

 .عائليةتخفيضات شخرية فيما يتعلق بالضرائب جما تمنحه لم اطنيها بسبب الحالة المدنية أو المسئ ليات ال

لات الطفيفة والتعدي 1981لسنة  157جك القان ن رق   4فقرة  120والمادة  9فقرة  4جرر بتطبيق المادة  فيتخ   (ب)

ك عفاء لم اطإمادتيك أنه إذا جنحت أيا جك ال ))بشرطلمبدأ العام لها قد تدل  عليها جك ميك لألر دون الإللال با التي

 هيرية.أى دولة أو إقلي  بخلاف إمدى الدولتيك المتعاقدتيك فإن هذا الإعفاء يمنح بالمث  لم اطن  الجما

 طريق جباشربراقبه يمتلك رأس جالها أو بعضه أو ي التيلا يج ز إلضاع المشروعات التابعة لإمدى الدولتيك المتعاقدتيك و -4

لضرائب بهذه ا الدولة المتعاقدة الألرى لأية ضرائب أو لأية التزاجات تتعلق فيأو غير جباشر شخص أو أشخاص جقيم ن 

 فيلرى ماثلة الأتخضع لها أو يج ز أن تخضع لها أو يج ز أن تخضع لها المشروعات الم التي الالتزاجاتغير الضرائب أو 

 يفثر جقيم ن أو أك يمتلك رأس جالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق جباشر أو غير جباشر شخص التيالدولة المذك رة أولا و

 دولة ثالثة.

 هذه المادة الضرائب ج ض ع الإتفاقية. في( ضرائب())يقرد بلفظ  -5

 

 (24)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

ل  لض عه إسيؤدى  المتعاقدتيك أو كلاهما يؤدى إل  أولتيك إذا أعتبر جقي  بدولة جتعاقدة أن إ راءات ضريبة إمدى الدو -1

ضه إل  ع إعترانيك كلا الدولتيك أن يرفاق  فيلضرائب ليست بم  ب هذه الإتفاقية يمةنه استثناء جما ه  جنر ص عليه 

 يقي  فيها. التيالدولة المتعاقدة  فيالسلطة المخترة 

 ح  الإشةاللالسع  بضات المقدجة لها وإذا ل  تستطع ال ص ل إل  م  جناسب وتق م السلطة المخترة إذا جا اقتنعت بالإعترا -2

 تفاقية.هذه الإ الدولة المتعاقدة الألرى بغية تفادى الضريبة غير المتمشية جع فيباتفاب جتبادل جع السلطة المخترة 

لناتج عك لغم ض ا  الرع بات أو االدولتيك المتعاقدتيك عك طريق الإتفاب المتبادل إل  م  ك فيتسع  السلطات المخترة  -3

ليها عل  تنص  لتيالحالات ا فيالضريبة  ازدوا يةكما يمةك لها التشاور فيما بينها بغية إزالة  ،الاتفاقيةتفسير أو تطبيق هذه 

 هذه الإتفاقية.

 فيرد عن  ال االمب اتفابببعضها جباشرة بغية الت ص  إل   الاترالالدولتيك المتعاقدتيك  فيويمةك للسلطات المخترة  -4

 الفقرات السابقة.

ك ك جمثليك جتة ن جوعندجا يبدو جفيدا للت ص  إل  اتفاب إ راء تبادل الأراء شف يا فإن ذلك يمةك أن يت  ب اسطة لجنة ت

 الدولتيك المتعاقدتيك. فيالسلطات المخترة 
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 (25)المادة 

 تبادل المعلومات

لدولتيك للية محالك الق انيو يةتفاقلإا هتلزم لتنفيذ أمةام هذ التيعاقدتيك المعل جات الدولتيك المت فيتتبادل السلطات المخترة  -1

اقية ع هذه الإتفوميث ية ن فرض الضرائب بمقتضاها يتفق ج الاتفاقية ههذ فيالمنر ص عليها الضرائب  بشأنالمتعاقدتيك 

  عليها الدولة ( وتعاج  أية جعل جات تحر1ة )ولمنع التهرب الضريب  لاصة. ويت  تبادل المعل جات دون التقيد بالماد

الدولة  اللية لتلكانيك الدت  الحر ل عليها وفقا للق  التيتعاج  بها المعل جات  التيالمتعاقدة عل  أنها سرية وبنفس الطريقة 

ري  أو بط أو تحر فيتعم   التيذلك المحاك  والأ هزة الإدارية (  فيولا يج ز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات ) بما 

 جات لهذه ام المعلولهؤلاء الأشخاص أو السلطات إستخد يةالاتفاقتشملها  التيتنفيذ أو رفع الطعك فيما يتعلق بالضرائب 

 ويمةنه  إفشاء هذه المعل جات أجام المحاك  أو فيما يتعلق بالأمةام القضائية. -الأغراض فقط

 يؤدى إل  إلزام إمدى الدولتيك المتعاقدتيك: بما (1لا يج ز بأي مال تفسير أمةام الفقرة ) -2

 .لألرىالمتعاقدة ا الدولةب ا أوبهبتنفيذ إ راءات إدارية تتعارض جع الق انيك أو النظام الإداري الخاص  (أ)

 .رىعاقدة الألولة المتالد فيا أو لنظ  الإدارية المعتادة فيهاالحر ل عليها طبقاً للق انيك أو بتقدي  جعل جات لا يمةك  (ب)

أو  ريةالتجايب صناعة أو سر تجاري أو جهني أو الأسال ى تجارة أو نشاط أوأ تقدي  جعل جات جك شأنها إفشاء أسرارب (ج)

 .العام نظاماؤها جخالفاً لليعتبر إفش جعل جات

 

 (26) المادة

 الدبلوماسيين وموظفو القنصلية

لقان ن م العاجة لا للأمةالدبل جاسييك أو القنرلييك وفقجا يخ  بالمزايا الضريبية الممن مة للم ظفيك ا الاتفاقيةهذه  فيليس  -1

 الدول  أو لأمةام الإتفاقيات الخاصة.

 يك والم   دةلتيك المتعاقدتفإن عض  البعثة الدبل جاسية أو القنرلية أو البعثة الدائمة لإمدى الدو 4استثناء جك أمةام المادة  -2

ها ان يخضع فيكسلته إذا أر التيالدولة  فيجقيما  الاتفاقيةبر لأ   أغراض دولة ثالثة يعت فيالدولة المتعاقدة الألرى أو  في

 تلك الدولة. فيلنفس الإلتزاجات الضريبية عل  ججم ع دلله جثلما يخضع المقيم ن 

ية أو رلية أو القنبل جاسلا تطبق أمةام هذه الإتفاقية عل  الهيئات الدولية أو أعضائها أو ج ظفيها أو عل  أعضاء البعثة الد -3

ك لنفس لمتعاقدتيجك الدولتيك ا أي فيإمدى الدولتيك المتعاقدتيك ولا يخضع ن  لم   ديك فيوابعثة دائمة لدولة ثالثة 

 الإلتزاجات الضريبية عل  ججم ع الدل  جث  المقيميك بها.

 

 (27) المادة

 قواعد مختلفة

نحه ماح ألر تمو أى سأةال أى إستثناء أو إعفاء أو تخفيض لا يج ز تفسير أمةام هذه الإتفاقية بأنها تقيد بأى شة  جك الأش -1

 الأن أو فيما بعد:

 الدولة.ق انيك إمدى الدولتيك المتعاقدتيك عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه  (أ)
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 أو

 أى إتفاقية ألرى تعقدها إمدى الدولتيك المتعاقدتيك. (ب)

ل ل رائب عل  دك  جك الدولتيك فيما يتعلق بالض في الداللي جا يمنع جك تطبيق أمةام القان ن الاتفاقيةهذه  فيليس  -2

 الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريب . فيالأشخاص الناتجة عك جشاركته  

 ة.لإتفاقيالدولتيك المتعاقدتيك فيما بينهما بطريقة جباشرة جك أ   تطبيق ا فييج ز أن تتر  السلطات المخترة  -3

 

 الخامسالفصل 

 ختامية حكامأ

  (28)المـادة 

 ل جرة:ها لأوتربح هذه الإتفاقية سارية المفع ل جك تاريخ الإلطار بتمام الإ راءات القان نية ويبدأ سريان أمةاج -1

وذلك  ،الترديقئق بادل وثاتت  فيها  التيأو بعد أول يناير جك السنة التق يمية التالية للسنة  فيتدفع  التيعل  المبالغ  (أ)

 ضرائب المحج زة عند المنبع.بالنسبة لل

 بادل وثائق  فيها تت التيأو بعد أول يناير جك السنة التق يمية التالية لتلك  فيتبدأ  التيعل  السن ات الضريبية  (ب)

 وذلك بالنسبة للضرائب الألرى. الترديق،

 

 (29) المادة

 يةتفاقلإنهاء باإ

ني  جك أى سنة تق يمية بعد ي  30أو قب   في الدولتيك المتعاقدتيك جك لأي ية لمدة غير جحددة ولةك يج زالاتفاق ههذب يستمر العم  

 ل جاسية،الدبالطرب بى وذلك ت  فيها تبادل وثائق الترديق أن تقدم إلطارا كتابيا بالإنهاء إل  الدولة المتعاقدة الألر التيالسنة 

 جث  هذه الحالة يت قف سريان الإتفاقية عل  النح  التال :  فيو

دفع لحساب ت التيالغ بة للمبقدم فيها إلطار الإنهاء وذلك بالنس التيو بعد أول يناير جك السنة التق يمية التالية لتلك أ في (أ)

 الضرائب المحج زة عند المنبع.

 ة لباق  ات الضريببة للسنقدم فيها إلطار الإنهاء وذلك بالنس التيأو بعد أول يناير جك السنة التق يمية التالية لتلك  في (ب)

 أن اع الضرائب.

 لغرض.اإثباتا لما تقدم قام الم قعان أدناه بالت قيع عل  هذه الإتفاقية بم  ب السلطة المخ لة لهما لهذا 

 صليك باللغةجك أ 1411  مادى الأول 15م الم افق 1990( )الةان نديسمبر  3ت بمدينة القاهرة ي م الاثنيك الم افق مرر

  العربية.

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىعن                           ة مصر العربيةجمهوريعن           

 ( ) أبو زيد عمر دورده                                                صدقى()دكتور / عاطف           

 ة العامة أمين اللجنة الشعبي                 رئيس مجلس الوزراء                                            


